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الشرق الأوسط وشمال أفريقيا                                                                 كانون الثاني/يناير2010
إدارة الحكم: أخبار وأفكار                                                                                                  المجلّد 4، العدد1 
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10…....……...…. مواقع مختارة
مقدمّة:
يتطرّق هذا العدد من "إدارة الحكم: أخبار وأفكار" إلى التحدّي الصعب والمعقّد الذي يشكّله إصلاح الخدمة المدنيّة والإدارة العامّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعتبر "إصلاح الخدمة المدنيّة" مجالاً واسع النطاق يغطّي ميادين فرعيّة متعدّدة، كثير منها شاسعٌ. ويشمل بشكل أساسيّ مواضيع مثل كيفيّة تنظيم الحكومات وإرساء بنيتها، وهذا غالباً ما يسمّى "آليّة الحكم"، وكيفيّة معالجة شؤون الموظّفين (مسائل الدفع والتوظيف)، فضلاً عن كيفيّة إدارة الملاك أو الموارد البشريّة. قد تندرج مواضيع أخرى ذات صلة في هذه الفئة، مثل تنسيق السياسات، والإدارة الإستراتيجيّة، وتدريب الموظّفين ونموّهم، ومراقبة الأداء وتقييمه.
يشكّل إصلاح الإدارة العامّة تحدّياً بصورة خاصّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تحوي بعض أوسع القطاعات العامّة في العالم. في مصر أكثر من 6 ملايين موظّف في القطاع العام – أكثر من مجموع سكّان 10 بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – فضلاً عن معدّلات التوظيف للفرد التي توازي تلك التي نشهدها في العديد من البلدان المتقدّمة. في دول أخرى، كما بعض دول مجلس التعاون الخليجي، يستطيع القطاع العام توظيف أكثر من 90% من القوى العاملة المحلّية. فالقطاع العام موظِّف الملاذ الأول والأخير، وقد يحدّ العبء الضريبي الذي يرتّبه من صرف النفقات اللازمة على صعيد الإمدادات والصيانة واستثمار رأس المال.
عدا حجم القطاع العام والعبء المُحتَمَل الناتج عن مجموع الأجور، قد تعاني بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العديد من المشاكل الأخرى. فهناك شكاوى متواترة في المنطقة حول انعدام الكفاءة والبيروقراطيّة التي تعيق حسن توفير الخدمات. يُنظَر إلى البيروقراطيّات على أنّها غامضة، غير شفّافة، وعشوائيّة (أو أسوأ من ذلك) في بعض الأحيان في قراراتها. كما أنّ بعض العوامل مثل "الواسطة" والمحسوبية قد يؤدّي إلى نسف الجهود الرامية إلى إنشاء قطاع عام مبنيّ على الجدارة.
من المغرب وصولاً  إلى اليمن، يتمّ بذل العديد من الجهود من أجل معالجة هذه المشاكل. نحن محظوظون بإجراء مقابلة مع الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإداريّة المصري، للاطّلاع على الجهود التي يبذلها بلده من أجل حلّ معضلة النهوض بإصلاح القطاع العام مع التعامل في الوقت عينه مع السلوكيّات التقليديّة ومع مقاومة التغيير. إنّ أفكار الدكتور درويش النيّرة حول التحدّيات المرتبطة بمحاولة ترشيد القطاع العام المصري وتحديثه وتحسين جودة توفير الخدمات محفِّزة وجذّابة.




كما نسلّط الضوء على تجربة المغرب، وهو من البلدان القليلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي سعت إلى معالجة مشكلة الفائض في الموظّفين عبر الإنطلاق في برنامج تطوّعي للتقاعد المبكر. التجربة المغربيّة مثيرة للإهتمام. وقد كانت ناجحة بشكل عام من الناحية الضريبيّة، كما ساعدت على إحلال التوازن من جديد في قطاع التوظيف بطرق أكثر إنتاجيّة لجهة فئات الموظّفين وتوزيعهم الجغرافي. غير أنّ هذه التجربة عانت من مشاكل متعلّقة بالاختيار السلبي (أي أنّ أفضل الموظّفين وألمعهم هم الذين راحوا يتركون الحكومة)، وهذا أمر شائع في هذا النوع من التجارب. سيضع البنك الدولي قريباً اللمسات الأخيرة على دراسة حالة متعلّقة بالدروس التي يمكن بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استقاءها من التجربة المغربيّة.
أخيراً، نقوم بمناقشة النتائج التي توصّل إليها تقرير حديث أعدّه فريق التقييم الداخلي في البنك الدولي حول تحدّيات إصلاح الإدارة العامة على الصعيد العالمي. أظهرت تجربة البنك أنّ الإصلاحات المماثلة يمكن أن تكون صعبة ومثيرة للجدل، وهذا ما يجب توقّعه عندما يكون آلاف لا بل ملايين الأشخاص معتمدين على التوظيف الحكومي لكسب رزقهم.
لكن هناك وسائل تسمح بالمضي قدماً في الإصلاحات الإداريّة مع إمكانيّة نجاح مرتفعة. فعاليّة هذه الوسائل رهن بعوامل عدّة، بما في ذلك عمليّات التشخيص الممتازة، التوقّعات الواقعية، الاختيار الملائم للأدوات، واعتماد نهج عمليّ و"انتهازيّ" للإصلاح.
 روبرت بيشيل الابن
 كبير أخصائيي القطاع العام
 مكتب نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
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مقابلة مع شخصية بارزة في مجال إدارة الحكم:
الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة المصري للتنمية الإدارية
بقلم رامي ج. خوري
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الأنظمة والعقليّات: الأولويّات الأساسية لإصلاح الخدمة المدنيّة في مصر

القاهرة: سيستغرق إصلاح قطاع الخدمة المدنيّة الضخم في مصر، بما في ذلك الحدّ من الفساد الصغير وزيادة الكفاءة، سنوات طويلة، نظراً إلى بطء طبيعة التغيّر الثقافي؛ غير أنّ الشخص المسؤول عن أداء هذه المهمّة يعتقد أنّ العمليّة جارية أخيراً على قدم وساق، وأنّه من الممكن الحديث عن إنجازات أوليّة.
فقد قال الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة المصري للتنمية الإدارية، في مقابلة أجريت معه في مكتبه في القاهرة في بداية شهر كانون الأول/ديسمبر إنّ ثلاث مسائل أساسية تعتبر من الأولويات: تغيير عقليّات موظّفي الخدمة المدنية كي يتقبّلوا الإصلاحات التي تعود بالفائدة عليهم وعلى البلاد؛ مراجعة بنية نظام الخدمة المدنية كي يركّز على المهام الأساسية والتعاقد أو التلزيم الخارجي عوضاً عن مجرّد الدعم؛ والارتقاء بفعالية أنظمة توفير الخدمات بطريقة تعزّز الكفاءة وتحدّ من الفساد الصغير. واعتبر أنّ المهمّة التي تشكّل مصدر التحدّي الأكبر تكمن في تغيير الثقافة على صعيد الخدمة المدنية، من أجل تسريع وتيرة التغيير وتجاوز مقاومة التغيير. وأضاف أنّ الناس يخافون دائماً ممّا يجهلون، لكن حين نفسّر لهم أنّ الإصلاحات ستسهّل أمورهم لجهة كيفيّة القيام بالأعمال وإلى ما هنالك، يتقبّلون النظام الجديد ويقدّرونه.
يعتقد الوزير أنّ معظم العاملين في مجال الخدمة المدنية يخافون من أن يخسروا عملهم بسبب الإصلاحات، أو أن تفرض عليهم هذه الأخيرة أنظمة رصد ومراقبة أكثر صرامةً. من هنا، شكّلت الحاجة إلى إقناع الناس بصدق الحكومة وخطّتها التحديثيّة أحد أصعب التحدّيات التي عليه مواجهتها. أمّا ثاني أصعب خطوة فتتمثّل في "تسهيل إجراءات العمل ودورة العمل، فكلّما زادت تعقيداً، مهّدت الطريق أكثر للفساد." 
ويُظهر التحليل الذي أجرته وزارته أنّ موظّفي الخدمة المدنية متعلّقون بمستوى السلطة الممنوحة لهم، ويقومون باستغلاله أحياناً لتحقيق مكاسب شخصية. وهم لن يتغيّروا إلاّ إذا شعروا بأنّ الإصلاحات ستعود بالفائدة عليهم وستجعل النظام برمّته أكثر فعاليّةً على مستوى البلد ككلّ.
ويختم بالقول إنّ "الناس بالإجمال ليسوا مستعدّين بعد لمدّ يد المساعدة لنا. أعتقد أنّه من واجبنا القيام ببعض الخطوات نحو الأمام ومدّ يدنا لهم وإجراء تغييرات يلمسها الجميع، حتّى يثقوا بنا ويروا أنّنا نقوم بالعمل على أكمل وجه ممكن، فيبدأوا بالتعاون معنا."
من أولى المسائل التي ستركّز عليها الوزارة في جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد تغيير طريقة وصول المواطنين إلى الخدمات التي تقدّمها الحكومة. من الممكن القيام بذلك بسرعة نسبيّاً، عبر استخدام الأنظمة الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة، ومراكز الاتصال، والإنترنت. مع توفير نموذج جديد للتزويد بالخدمات عبر مثل هذه القنوات، لا يحتاج المواطنون إلى لقاء موظفي الخدمة المدنية وجهاً لوجه كلّما أرادوا القيام بإجراء إداري، الأمر الذي سيسهم في الحدّ من بعض أشكال الفساد والتعسف في استعمال السلطة. 

ويفسّر درويش أنّ "أكثر المشاكل صعوبة في مجال الخدمة المدنية في مصر ليست الرشوة في تعريفها الشائع حول العالم والمتمثّل في دفع المال مقابل إجراء معاملة غير قانونيّة. هذا الأمر موجود لكن بمعدّل منخفض جداً. فالرشوة الأكثر شيوعاً في مصر تكمن في الدفع مقابل تسريع المعاملات القانونية. تدفع المال لتحصل على ما هو حقّ لك."
على مستوى السياسة الوطنية الأوسع، تتمحور الجهود حول لجنة الشفافية والنزاهة التي تمّ إنشاؤها حديثاً، والتي تقدّم المشورة بشأن نشر إستراتيجية ترمي إلى إضفاء المزيد من الشفافية والنزاهة على الإدارة الحكومية. ويعتقد درويش أنّ هذه اللجنة شبه الحكوميّة (المؤلفة من أربعة أعضاء من الحكومة وأحد عشر عضواً من خارجها، من بينهم أشخاص من الأحزاب المعارضة) تجذّرت في النظام ببطء، لكن يبدو أنّها حظيت مؤخّراً بالمزيد من معرفة الجمهور وثقته. من أحد الأسباب التي أدّت إلى ذلك اعتماد الحكومة للتوصيات الصادرة عن اللجنة في تقريرها السنوي، والتي بعثت برسالة مفادها أنّ التغيير يمكن أن يحصل بوتيرة سريعة نسبيّاً في بعض المجالات (كالتغييرات الإجرائية الحاصلة في وزارة المالية وتلك الخاصة بشفافية الميزانية، فضلاً عن إنشاء مكتب لأمين المظالم في مصر).
لعلّ تنامي الثقة باللجنة من أبرز إنجازات هذه الأخيرة حتى اليوم، بحسب الوزير، لدرجة أنّه يُحكى في الأوساط غير الرسمية عن تحويلها إلى لجنة غير حكومية بشكل كامل، وتعيينها جهاز التنسيق الوطني لوضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد موضع التطبيق.
ستستغرق القيود البنيويّة كالفائض في الموظفين وقتاً إضافياً كي يتمّ تغييرها، ويسار حالياً إلى تفكيكها عبر إستراتيجية ذات محورين. أوّلهما هو القيام بتصنيف كلّ موظّفي الحكومة وفقاً للمعايير الدولية القائمة، ما يعزّز إدارة العاملين في مجال الخدمة المدنية عبر التركيز على الذين يقدّمون الخدمات للجمهور. وثانيهما هو المحافظة على حجم قطاع الخدمة المدنية عن طريق الاكتفاء بتوظيف أشخاص يحلّون مكان الذين يتقاعدون، كي يتدنّى حجم ملاك الخدمة المدنية باطّراد بالنسبة إلى إجمالي القوة العاملة في مصر في العقود المقبلة.

من أحد الأوجه المثيرة للإعجاب في عمل الوزارة فهم قيم المصريين وكيفية تطبيقهم لها في الوظائف العامة. فقد كلّفت الوزارة جامعة القاهرة إجراء دراسة وطنيّة أساسيّة حاولت فهم قيم المصريين الراهنة وما إذا كانت قد تغيّرت في العقود الأخيرة. ويفسّر درويش بأن "الملاحظات المذهلة التي حدت بنا إلى إجراء هذه الدراسة هي أنّ بعض الأشخاص الذين يحصلون على الرشاوى هم من الأشخاص الأتقياء جداً، أشخاص يتقاضون الرشاوى الصغيرة ومن ثمّ يذهبون للصلاة في مسجد المنظمة التي يعملون لحسابها. هذا شكّل مفاجأة بالنسبة إلينا، حين رأينا كيف أنّ الأشخاص يفصلون بين قيمهم الدينية وطريقة تعاملهم مع بعضهم البعض."
ويختم بالقول إنّ قلب القيم المصريّة لا يزال قويّاً ونظيفاً، لكن مع مرور الوقت، أصبح السطح ملطّخاً ويحتاج إلى أن يُنظَّف. تُعتبَر الجهود التعليمية من الوسائل الضرورية للتغيير على المدى الطويل، بحسب قوله.
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على الصعيد الوطني، لا يرى الوزير درويش مشكلةً في ازدواجية الجهود التي تبذلها وزارته والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. واعتبر أنّه يجب عدم دمج الوزارة والجهاز لأنّ لكلّ منهما دوراً مختلفاً. فالوزارة تقوم بوضع السياسات وبالعمل على الأنظمة، فيما الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو الجهة المنفّذة التي تتعاطى بالمسائل اليوميّة والميدانيّة. وهي تضع موضع التطبيق كلّ ما هو بين يديها. لكن هناك بعض السياسات التي يستحيل تطبيقها من دون تغيير القانون؛ بتعبير آخر، تتطلّب الحصول على موافقة مجلس الشعب، ما لم يتمكّن منه بعد الوزير على حدّ قوله، في إشارة إلى إحدى العقبات التي تعترض مسار عمليّة إصلاح الخدمة المدنية في مصر.
ويعتقد الوزير درويش أنّ مجلس الشعب مهتمّ بالموضوع وداعم له، غير أنّ اهتمامه ودعمه لا يترجمان قانوناً للخدمة المدنية، لأنّ قانون الخدمة المدنية ليس قانوناً يمكن لعضو مجلس الشعب تقديمه للناس على أنّه جيّد بالنسبة إليهم، خلافاً للتأمين الصحي، ومعاشات التقاعد، أو زيادة الإنفاق على المياه والصرف الصحي. فللقانون منافع قد يحبّذها الشعب، ولكن أيضاً أنظمة جديدة مرفقة بالعقوبات لمساءلة موظّفي الخدمة المدنية، إلخ. فالجدّية في مسألة الحدّ من الفساد تتطلّب أن تصبح العقوبات رادعةً أكثر من تلك الموجودة حالياً، وقد حان الوقت لذلك.
سيتمّ توسيع تقفّي أثر عمل الوزارة في وقت قريب، عبر وضع بعض المؤشرات المرجعيّة ومؤشّرات الأداء الأساسيّة التي ستسمح بقياس فعالية التدابير المتّخذة والأثر الذي تخلّفه بطرق علمية، وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة إلى الوزير. "نحن نقيس على سبيل المثال إذا كان الناس ينتقلون إلى نموذج توفير الخدمات الجديد، وفي حال انتقالهم، إلى أين ينتقلون، وهل يساعدهم ذلك؟"
ويشعر الوزير درويش بأنّ التقدّم الأكثر بطئاً هو في المجالات التي تشارك فيها الموارد البشريّة بشكل كبير، نظراً للوقت والجهد الضروريين لتغيير العقليّات والسلوك. من جهة أخرى، تكمن أبرز الإنجازات في برنامج الحكومة الإلكترونية، حيث احتلّت مصر المرتبة 28 من أصل 192 في التصنيف العالمي للأمم المتحدة (بالمقارنة مع المرتبة 160 في العام 2001). كما أنّ التقدّم ملحوظ في مجال قاعدة البيانات الوطنية والشبكة الحكوميّة البينيّة (ربط المؤسسات الحكومية مع بعضها البعض، وتبادل المعلومات). وقد تمّت ترجمة هذا التقدّم إلى مكاسب ملموسة في مجال بناء قاعدة البيانات الخاصة بالعائلة وإصدار بطاقة العائلة الخاصة بالعائلات الفقيرة. ويقول إنّه مع نهاية السنة المالية هذه، ستحصل 11.8 مليون عائلة مصريّة على بطاقات العائلة التي تخوّلها الحصول على منتجات البقالة المدعومة، والدفع نقداً، والاستفادة من التأمين الصحّي. يبلغ عدد العائلات التي تملك البطاقة اليوم حوالي ستة ملايين عائلة.
تحدّي إصلاح الخدمة المدنيّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
بقلم روبرت بيشيل

يتابع عدد كبير من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسائل إصلاح الخدمة المدنيّة والإصلاح الإداري منذ عقود. كما أشرنا في المقدّمة، يشكّل هذا الإصلاح مجالاً واسعاً يغطّي كيفيّة إرساء البنية الحكومية وتنظيمها؛ وحجم الملاك فيها وتكوينه ومجموع الأجور؛ وكذلك المسائل المتعلّقة بإدارة الموارد البشريّة والقدرات؛ فضلاً عن سلسلة متنوّعة من "المواضيع الفرعيّة" الإضافيّة التي تندرج في إطار تلك المواضيع الأوسع السابق ذكرها.
يهدف هذا المقال إلى إجراء تلخيص مقتضب لبعض "الدروس" التي يمكن استقاؤها من تجربة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إصلاح القطاع العام حتّى يومنا هذا. يسلّط المقال الضوء على تجربة البنك الدولي في العمل مع الحكومات على هذه المسائل في العديد من البلدان، بدءاً بالمغرب ووصولاً إلى اليمن. إنّها توضيحيّة أكثر ممّا هي شاملة، ومن شأنها أن تولّد نقاشاً أوسع في أوساط المراقبين ذوي المعرفة والاطلاع، داخل حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، حول ما يجري على ما يرام، ما هو متعثّر، والسبب وراء ذلك. بهدف إثارة الاهتمام، تمّ تقسيمها ليس بحسب الموضوع والموضوع الفرعي، بل بحسب نوع الإصلاحات التي لاقت نجاحاً عادةً في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ونوع الإصلاحات الخاصّة بإطار معيّن والتي قد لا تنجح في ظروف أخرى؛ وأنواع الإصلاحات التي تطلّبت بذل جهود حثيثة والتي يصعب تطبيقها في أغلبيّة بلدان المنطقة.
النجاحات
في ما يتعلّق أولاً بمسائل دفع الرواتب والتوظيف، فقد استخدمت البلدان حول العالم استراتيجيّات متنوّعة للتخفيف من العبء الضريبيّ الناجم عن مجموع الأجور، يمكن تصنيفها من الأقلّ حدّةً إلى الأكثر حدّةً كالآتي: تقليص المدفوعات الخاصة بالعمل ساعات إضافيّة، تجميد التوظيف، المأذونيّات والفِرَص غير المدفوعة، التقاعد الطوعي، وفي بعض الأحيان صرف الموظّفين الفائضين عن الحاجة. باستثناء الوضع في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة، الذي يثير جدلاً واسعاً، لم يلجأ أيّ من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى صرف الموظّفين الفائضين عن الحاجة، وقد كان المغرب البلد الوحيد الذي اختار التقاعد الطوعيّ (سنتحدّث عنه بالتفصيل أدناه). غير أنّ العديد من البلدان تمكّن من اللجوء إلى تجميد التوظيف. من مزايا هذه المقاربة أنّ عمليّات تجميد التوظيف سهلة التطبيق نسبيّاً. وهي لا تضرّ بمصالح الموظّفين الموجودين، ومن هنا، فهي مُستحَبّة أكثر من الناحية السياسيّة في معظم الأحيان. قد تؤدّي إلى حدوث "إنتفاخات" ديموغرافيّة داخل جهاز ما أو إدارة معيّنة، غير أنّ هذه الإنتفاخات لا تشكّل مدعاة قلق آنية وإن كانت تُعتَبَر مدعاة قلق على المدى الطويل. في البلدان حيث معدّل الاستنزاف مرتفع على وجه الخصوص (يتراوح هذا المعدّل عادةً بين 2 أو 3 بالمائة، لكنّه قد يرتفع ليتراوح بين 7 و 10 بالمائة في الأجهزة التي بلغت فيها معدّلات التوظيف نسباً عالية جدّاً في السبعينيّات والثمانينيّات)، في حال استطاع المسؤولون الحفاظ على الوضع كما هو عليه لبضع سنوات، فقد يتمكّنون من تحقيق وفورات كبيرة.

حقّقت بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نجاحاً على مستوى إصلاح الأجهزة والأقسام الفرديّة. أما الإصلاحات التي تجتاز حدود الوحدة لتطال مؤسسات وأجهزة أخرى، فقد واجهت صعوبات كبيرة، على الرغم من عدم استحالة تنفيذها. غير أنّ الأمثلة كثيرة على حالات حاول فيها مدراء ديناميّون وفعّالون في القطاع العام، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إحداث فارق إيجابي ضمن نطاق صلاحيّاتهم الخاص. فقد تمكّن يوسف بطرس غالي، وزير المال المصري، من دمج أكثر من مليون مكلّف جديد في النظام الضريبي، وفي الوقت عينه، أعاد هيكلة مكاتب دفع ضرائب الأفراد والشركات مما رفع العائد الضريبي من 7 إلى 9 % من الناتج المحلي الإجمالي. كما استطاع محمود محي الدّين، وزير الاستثمار المصري، تقليص متوسّط فترة التسجيل للحصول على رخصة فتح مؤسّسة تجاريّة من 34 يوماً إلى 3 أيّام. وتمكّن لبنان من ترشيد الإجراءات الجمركيّة فيه وإعادة تصميمها، وخفض أوقات التخليص الجمركي مع زيادة إيرادات ضرائب الإنتاج المحلي والضريبة على القيمة المضافة. والقائمة لا تزال طويلة. هذه الإصلاحات شاملةً في أغلب الأحيان، إذ تتضمّن تغييرات في البنى التنظيميّة، وإجراءات العمل، وتدفّق العمل، وشؤون الموظّفين، والتوظيف، والترقية. 

بالإضافة إلى ذلك، إنّ سلوكيّات وتوجّهات الخدمة المدنيّة قابلة للتغيير. فغالباً ما ترافقت الإصلاحات المماثلة مع إصلاح أساسيّ وإعادة توجيه لسلوكيّات الموظّفين كي تنتقل من أداء دور الشرطي والسيّد على المواطنين إلى ثقافة موجّهة لتلبية الخدمات. هذه التحوّلات ليست سهلة التحقيق ولا تحصل بين ليلة وضحاها. لكن، في ظلّ وجود القيادة الملتزمة وسلسلة الرسائل والمحفّزات الصحيحة، يصبح التغيير ممكناً على الصعيد التنظيمي إن لم يكن على صعيد القطاع العام برمّته. 
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قد تنجح إصلاحات أخرى على صعيد الإدارة العامة أو تفشل، ويعتمد ذلك على عوامل عديدة مثل نفوذ مناصري (ومعارضي) هذه الإصلاحات وتصميمهم وحكمتهم؛ كما أنّ هذه الإصلاحات رهنٌ بمهارة تطبيقها، وبالمناخ السياسي الأشمل الذي يتمّ فيه إدخالها.
برامج التقاعد الطوعي نادرةٌ نسبيّاً حتى الآن في المنطقة. تُظهر تجربة المغرب، التي يرويها خالد المسناوي باختصار في هذه النشرة، بصورة جيّدة المنافع المحتملة والتعقيدات التي غالباً ما ترافق مثل هذه الجهود. على صعيد الإيجابيّات، كان البرنامج التطوّعي للتقاعد المبكر في المغرب فعّالاً لجهة المساعدة على تخفيف العبء الضريبي الناجم عن مجموع الأجور. كما أدّى إلى الإرتقاء بمزج المهارات وبالتوزيع الجغرافي على صعيد الخدمة المدنية. لكنّ هذا البرنامج عانى من مشاكل على مستوى الاختيار السلبي، أي أنّ العديد من اللامعين وذوي الكفاءة بين الموظّفين انتهى بهم الأمر إلى ترك القطاع العام، كما أنّ الضوابط التي وُضِعت لتجنّب ذلك لم تكن فعّالةً. بالإضافة إلى ذلك، ما لم يتمّ بذل جهود مستدامة لضبط التوظيفات الجديدة، هناك ميل لأن يتّجه التوظيف في القطاع العام إلى الارتفاع مجدّداً في غضون بضع سنوات.
هناك مجال آخر حصلت فيه الإصلاحات بطريقة إنتقائيّة، هو ذاك الذي بُذلت فيه جهود رامية إلى إصلاح جدول الرواتب وجعل إدارة الموارد البشريّة تحصل بطريقة محوسبة. لعلّ أفضل مثل على ذلك هي الجهود التي بذلها سلام فيّاض لتحويل رواتب العاملين في الجهاز الأمني الفلسطيني مباشرةً إلى حساباتهم المصرفيّة، وقد واجه معارضة من قِبل رؤساء الجهاز لكنّه لاقى استحساناً كبيراً من قِبَل الأعضاء غير القياديّين. وقد باشرت بلدان أخرى كذلك بإصلاحات مماثلة. في بعض الأحيان، قد تكون معقّدةً بعض الشيء، كما هي الحال بالنسبة إلى الجهود التي بذلتها الكويت كي تصبح عمليّاتها الخاصة بإدارة الموارد البشريّة إلكترونيّة. أمّا في حالات أخرى، فقد يكون الإصلاح محدوداً أكثر، كما هي الحال في اليمن التي بذلت جهوداً كبيرة لإرساء نظام بيومتريّ من شأنه أن يساعد في إزالة العمّال الوهميّين والعمّال المستفيدين من منافع عدّة وظائف عن جدول الرواتب. يجب أن يتمّ بذل الجهود المماثلة بعناية. يواجه إرساء نُظُم تكنولوجيا المعلومات الواسعة صعوبات على الصعيد العالمي، في القطاعين العام والخاص، ولا تُشكلّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استثناءً على هذا الصعيد. من هنا، فإنّ التخطيط والتنفيذ بحذر يجعلان النجاح ممكناً.

هناك مجال ثالث يشهد تقدّماً، هو اللجوء إلى التعاقد الوظيفي. شهدت العديد من البلدان انتشاراً واسعاً للموظّفين الممتهنين الذين يتمتّعون بكفاءة عالية، المستخدمين كمستشارين للوزراء وكبار المسؤولين الآخرين، ويتكفّل المانحون أو أحياناً الحكومة بدفع رواتبهم. في الوقت الحالي، مصر هي في صدد تحضير مسوّدة تشريع خاصة بالخدمة المدنيّة من أجل توسيع هذه الممارسة وجعلها عملاً روتينيّاً. يُعتَبَر استخدام هذا النوع من التوظيف نعمة ونقمة في آنٍ. فهو قد يسمح لكبار المسؤولين بالإستفادة من الخبرة القيّمة التي لن يتمكّنوا من استغلالها في حال لم يلجأوا إلى هذا النوع من التوظيف؛ كما أنّ الكثير من الجهود الرامية إلى الإصلاح الإداري الشامل قد عوّلت بشكل كبير على كفاءات مماثلة. غير أنّ هذه الممارسات قد تفاقم من مشكلة التفاوت في الأجور داخل القطاع العام وتؤدّي إلى شعور الموظّفين التقليديّين في الأجهزة بالغضب والاستياء. فيما يقرّ بعض أنجح الإصلاحيّين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بضرورة وجود هذا النوع من الموظّفين، إلاّ أنّهم يحاولون إبقاءهم في مرتبة ثانويّة واستخدامهم بشكل مقتصد.

الميادين التي تعثّر فيها إصلاح الخدمة المدنيّة
في النهاية، هناك ميادين عديدة تعثّر فيها إصلاح الخدمة المدنيّة والإصلاح الإداري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في بعض الحالات، لم تكن هناك بكلّ بساطة أي محاولات لإجراء مثل هذه الإصلاحات. كما يُظهِر الرسم البياني رقم 1، إنّ القطاعات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أوسع القطاعات في العالم تقريباً. لكنّ الإقبال السياسيّ على التخفيض محدود، سواء كان هذا التخفيض هادفاً أم لا. في مصر، على سبيل المثال، تشير بعض التقديرات غير الرسميّة إلى أنّ الفائض في الموظّفين يبلغ 20 إلى 30 بالمائة من العدد الإجمالي (وقد يكون المعدّل أكثر ارتفاعاً). وفي السياق نفسه، فإنّ إنتاجيّة القطاع العام في العديد من بلدان مجلس التعاون الخليجي معرّضةٌ للخطر بشكل واضح بفعل سياسات تهدف، في الأساس، إلى توظيف كلّ مواطن أصليّ تقريباً في الخدمة المدنيّة.
إنّ أسباب التوظيف الزائد في الحكومة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كثيرة. في الإقتصاديّات التي تعاني من فائض في اليد العاملة، أدّى القطاع العام، تاريخيّاً، دوراً مهمّاً في استيعاب هذا الفائض. فقد تردّد السياسيّون وكبار المسؤولين في التفريط بمصدر مشروعيّة ورعاية مهمّ، كما تردّد الناس في التخلّي عن وظيفة مريحة ومحميّة في الخدمة المدنيّة. في الإقتصاديّات الغنيّة بالنفط، كان يُنظَر إلى التوظيف في القطاع العام على أنّه وسيلة لإعادة توزيع الإرث الوطني و"لتقاسم الثروة". غير أنّ بلدان عديدة بلغت درجة لم تعد قادرة فيها على تأمين استدامة استراتيجيّات مماثلة من الناحية النقدية، كما أنّ الانتقال نحو نمو قائم على القطاع الخاص لحلّ لمشكلة البطالة وازدياد عدد الشباب وصل إلى مرحلة متقدّمة جدّاً في بلدان مثل مصر. هناك أيضاً دليل على أنّ توفّر الوظائف بشكل كبير في القطاع العام في عدد من دول الخليج قد يكون له تأثير خطير على المجتمع ككلّ. فبعد أن بلغت نسبة الخرّيجين الذكور من المدارس أعلى المستويات بدأت بالتراجع في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي، ويعود السبب بشكل كبير إلى كون المواطنين غير متحمّسين كثيراً لإنهاء دراستهم إذ إنّه سيتمّ توظيفهم في نهاية المطاف في كلتي الحالتين.

كما تعثّرت الإصلاحات في مجال آخر، ألا وهو الجهود الآيلة إلى إصلاح "آليّة الحكم" من الوسط. تتمتّع أبو ظبي بمجلس تنفيذيّ قويّ ونجحت في ضبط بنيتها الحكوميّة وترشيدها. غير أنّ هذه الجهود غالباً ما تشكّل الاستثناء لا القاعدة. فالجهود الأكثر شيوعاً هي تلك التي تهدف إلى إصلاح البنى الحكوميّة من قِبَل وزارة للتنمية الإداريّة أو الخدمة المدنيّة، تقوم برسم خطط إعادة هيكلة نادراً ما تبصر النور. في أغلب الأحيان، لا تفلح الجهود الرامية إلى إعادة هيكلة الأقسام الفرديّة المختصّة التي تديرها أجهزة مركزيّة للإصلاح الإداري، إذ تفتقر إلى الملكيّة الضروريّة وإلى الدعم السياسي للنجاح. لكن، كما ذكرنا آنفاً، كثيرة هي الأمثلة عن وزراء ديناميّين تمكّنوا من جعل إعادة هيكلة وزاراتهم أو أجهزتهم تترافق مع جهد إصلاحيّ واسع النطاق ومن تحقيق بعض النجاحات ضمن نطاق صلاحيّاتهم.

كذلك، فإنّ برامج الإصلاح "المتكاملة" التي تهدف إلى التقدّم بطريقة مندمجة وشاملة على أصعدة مختلفة مثل آليّة الحكم، ومسائل دفع الرواتب والتوظيف، وإصلاح الموارد البشريّة، إلخ، غير ناجحة عادة. فيما ينطوي التفكير في الإصلاح بطريقة مندمجة على ميزات عديدة، إلاّ أنّ الحقيقة تُظهِر أنّه يصعب كثيراً تنسيق وتأمين استدامة مقاربات مماثلة، في إطار مقاربة متّسقة ومقسّمة مع الوقت. أظهرت تجربة البنك الدولي أنّ أكثر الإصلاحات فعاليّة غالباً ما تتّسم بطبيعة إنتهازيّة ومتخصّصة. فهي تتّخذ في البداية شكل جهود رامية إلى معالجة مسألة محدّدة أو بلوغ مجموعة من النتائج المعيّنة، ومن ثّمّ تبني على هذا النجاح. كما أنّها تتّسم بطبيعة عضويّة، أي أنّ بعض الإصلاحات قد يتقدّم بسرعة فيما بعضها الآخر قد يتعثّر ويتطلّب جهوداً أكبر بطريقة لا يمكن توقّعها بالكامل منذ البداية. فغالباً ما تكون عبقريّة الإصلاح الفعّال رهناً بالتطبيق التكتيكي أكثر منه بالتخطيط الإستراتيجي المصمّم بشكل جيّد، على الرغم من كون هذا الأخير يكتسي أهميّة أكيدة.

كما أنّ الإصلاحات تعثّرت في مجال الجهود الرامية إلى مواجهة "الواسطة" بطريقة مباشرة، كالجهود التي بذلها لبنان مؤخّراً لتطبيق التوظيف المستند إلى الجدارة في وظائف الفئة الأولى في الخدمة المدنيّة. كما كانت للأردن تجربة مع إصلاحات واسعة النطاق في مجال إدارة الموارد البشريّة، مدرجة على خطتها الوطنيّة، غير أنّ هذه الإصلاحات لم تجد طريقها إلى التطبيق. ولا يزال بعضها مستمرّ، ولعلّه من المبكر جدّاً اعتباره فاشل. إلاّ أنّ التجربة لم تكن إيجابيّة حتّى الآن. على الرغم من أهدافها الحسنة، واجهت هذه المبادرات مقاومة شرسة من قِبل الفئات المعنيّة التقليديّة التي ساورها الخوف من خسارة الوظائف والرعاية اللتين قد تنجمان عن تنفيذ تلك المبادرات.
في النهاية، يتطلّب نجاح إصلاح القطاع العام اتّساقاً واستقراراً على مستوى القيادة. فبعض البلدان كالأردن يشهد تغيّرات حكوميّة كثيرة. فبين العامين 1999 و2007 على سبيل المثال، تسلّم 8 وزراء على الأقلّ حقيبة إصلاح القطاع العام. في ظلّ هذه الظروف، كان من المستحيل بلورة برنامج متّسق ومستدام يمكن تطبيقه بدون انقطاع.
نظرة مستقبليّة
ليست منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريدة من نوعها في ما يتعلّق بإصلاح الخدمة المدنيّة والإصلاح الإداري. بشكل عام، يبدو أنّ المنطقة تواجه مشاكل في المجالات عينها التي تعثّرت فيها جهود بلدان أخرى منخفضة إلى متوسّطة الدخل وتحقّق نجاحات حيث نجحت البلدان عينها. برنامج الإصلاح بحدّ ذاته صعب ومعقّد، إذ إنّه لا يُنتظَر من مئات أو في بعض الحالات ملايين الموظّفين أن يتجاهلوا التغييرات الجذريّة التي تؤثّر على مستويات معيشتهم.

من هنا، فإنّ قضايا الجودة الخدماتيّة والتنظيميّة، والمحاسبة العامة، والجدارة، والعبء النقدي لمجموع الأجور كلّها في صلب أجندة "الحكم الجيّد". وهي مسائل لن تزول. فكما تظهر تجربة لبنان مع الإصلاح المبني على الجدارة، هذه المسائل لا تنفكّ تطرح نفسها حتّى ولو قام العديد من المراقبين السياسيّين المطّلعين بشطبها. وفيما يُتوقّع توسّع الضغط الهادف إلى تطبيق هذه الإصلاحات وتعزّزه، من المهمّ أن يتمتّع الإصلاحيّون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفهم عميق ودقيق لكيفيّة قيادة هذه الإصلاحات على أفضل وجه، وهذا الفهم يمكن بلوغه عن طريق إجراء دراسة دقيقة حول نجاحات الآخرين وإخفاقاتهم. حين تكون هذه الإصلاحات مصمّمة بشكل جيّد ومنفَّذة بشكل ملائم، تصبح ممكنة وتأتي بثمار سياسيّة وتنمويّة جمّة.
عرض تقييمي موجز لعملية إصلاح الخدمة المدنية في العالم: تجربة مجموعة التقييم المستقلة
بقلم ليديا حبحاب

يرتبط تطوّر الدول إلى حدٍّ كبير بجودة قطاعها العام. ومنذ الثمانينيات، يعمل البنك الدولي على تشجيع إصلاح القطاع العام والترويج له بغية تعزيز الفعالية والشفافية والمساءلة وتوفير المنافع والخدمات العامة بشكلٍ أفضل. في هذا الإطار، يشكّل إصلاح الخدمة المدنية والإدارية جزءاً بالغ الأهميّة من عملية إصلاح القطاع العام. لكنّّه لقي قدراً متفاوتاً من النجاح، على الرغم من أهميّته. فبحسب مجموعة التقييم المستقلة (IEG)، لقد أظهر أقلّ من 45% من المقترضين تحسّناً في هذا المجال مقابل 60 إلى 70% في الإنفاق العام والإدارة المالية.
 
يشكّل إصلاح الخدمة المدنية والإدارية ثاني أكثر إصلاحات القطاع العام شيوعاً بعد الإنفاق العام والإدارة المالية في برنامج عمل البنك الدولي. وتتضمّن الجهود الآيلة إلى تحقيقه تعقّب عدد موظفي الخدمة المدنية واحتواءه وتخفيضه في بلدٍ محدّد، بالإضافة إلى إصلاح نظام الرواتب والتعويضات، وإصلاحات تنظيمية، وأخرى موجّهة نحو طالبي الخدمات، فضلاً عن إدارة الموارد الإنسانية والتدريب وبناء القدرات. ويواجه الكثير من هذه العوامل تحدّيات خاصة بكلّ بلدٍ، إلاّ أنّ المخاطر السياسية ومستوى القدرات والتكاليف المالية تساهم جميعها في نجاح إصلاح الخدمة المالية والإدارية أو فشله.
ومن شأن غياب الالتزام السياسي أن يوثّر حتّى على العوامل الأقل إثارةً للجدل في إصلاح الخدمة المدنية والإدارية. فهو قد يُبطئ أو يؤجّل أو حتّى يقضي على أي إصلاحٍ للقطاع العام إذا اقترن بتقطّع في التطبيق وفي إعادة تخصيص الموارد وتبديل الموظفين. كما من شأن التغيّرات التي تطرأ على مراكز القيادة السياسية والآفاق الزمنية السياسية أن تنسف مسار الإصلاح. وفي الدول التي يسود فيها نظام المحسوبيات، من الصعب جدّاً إنجاز إصلاحات تؤثّر على الرواتب والتوظيف والترقية.
في هذا الإطار، تحدّد مجموعة التقييم المستقلّة ستة عوامل يبدو أنّها تلعب دوراً مهمّاً في نجاح إصلاح الخدمة المدنية والإدارية، وفي غيابها، من المرجّح أن يبوء هذا الإصلاح بالفشل. أوّل هذه العوامل هو التشخيص التحليلي والإرشاد القويّان والمتماسكان. فبخلاف إصلاحات الإنفاق العام والإدارة المالية التي تحظى بمؤشر الإنفاق العام والمساءلة المالية، يفتقر إصلاح الخدمة المدنية والإدارية إلى أداة أو تقرير تحليلي معياري. ونظراً إلى شحّ البيانات المقيّسة حول عدد الموظفين حسب المراتب أو الفئات، غالباً ما يعجز التوصّل إلى تشخيصٍ تحليلي وإرشادٍ قويّين ومتماسكين. 

أمّا العامل الثاني فهو التوقّعات الخارجية الواقعية. فإصلاحات الخدمة المدنية والإدارية تتطلّب وقتاً طويلاً على صعيد تطبيقها ووقتاً أطول لإعطاء نتائج. وغالباً ما تتصرّف الجهات المانحة وفق جداولها الزمنية الخاصة التي كثيراً ما تكون أقصر من الوقت المطلوب لإنجاز الإصلاح على أرض الواقع. ومن المحتم بالتالي أن تبوء الجهود الإصلاحية التي تُبذل على أمد قصير جدّاً بسبب مهل زمنية غير مرنة أو سياسات إنفاق معيّنة بالفشل. 

ويكمن العامل الثالث في تأمين رزمات مناسبة لأدوات الإقراض. فعلى المساعدة التقنية أن ترافق سياسات الإقراض لاسيّما في البلدان حيث قدرة التطبيق متدنّية. ولا يؤدّي بناء القدرات وضمان نقل المعرفة إلى نجاح الإصلاحات فحسب بل يساهمان أيضاً في استحداث برامج مستدامة.
يشكّل تحديد مؤشّرات نجاح ملموسة العامل الرابع الذي ينبغي إدراجه في برامج إصلاح الخدمة المدنية والإدارية. فالقادة السياسيون سيكون لهم استعداد أكبر لدعم الإصلاحات التي يستطيعون إبراز منافعها، أكانت ادّخاراً في المصاريف أو استحداث نظام جديد. وتكمن إحدى الطرق التي تسمح بتحديد مؤشرات نجاح ملموسة في ربط إصلاح الخدمة المدنية والإدارية بإصلاحات أخرى يمكن لمسها بشكل أكبر، كإصلاح إدارة المالية العامة. ويمكن أيضاً في هذا الصدد 
تطوير مؤشرات لقياس النتائج إلاّ أنّ هذه المقاربة هي من 
دون شكّ أكثر تعقيداً.
أمّا العامل الخامس فهو اعتماد مقاربة برغماتية وانتهازية لإصلاحات الخدمة المدنية والإدارية حيث تقدّم البيئات المؤسساتية الكثير من التحدّيات. تشير التحاليل إلى أنّ نظام المحسوبيات في البلدان النامية يستحدث بيئة صعبة جدّاً للإصلاح. ومن المهمّ التحلّي بالواقعية فإنّ نظام الدول لن 
يتغيّر بين ليلةٍ وضحاها لذا من الأفضل التركيز على نقاط محدّدة وتدرّج معيّن بدلاً من محاولة إعادة قولبة النظام برمّته.

	عوامل إصلاح الخدمة المدنية والإدارية
	معيار النجاح

	إصلاح قاعدة البيانات وتعقّب الموظفين الحاليين
	لا يُعتبر جمع البيانات الناقصة مثيراً للجدل ومهمّاً لتحديد المشاكل وتصميم الإصلاحات.

	التدريب
	ليس التدريب مثيراً للجدل.

	إصلاحات موجّهة نحو طالبي الخدمات
	لم يلقَ التركيز على المنتفعين من الخدمات غير المثيرة للجدل (كمعايير الخدمات، والمعاملات الحكومية الإلكترونية، وما إلى ذلك) إلاّ نجاحاً بسيطاً.

	مراجعات تشغيلية (مثلاً، تقارير داعمة لجهود تخفيض عدد الموظفين)
	أظهرت دراسات الحالات أنّ هذه المراجعات لا تكون عادةً ناجحة لأنّها لا تؤدي إلى تغيير حقيقي.

	إدارة الموارد البشرية
	من الصعب جدّاً تطبيق إصلاحات مثل التوظيف والترقية القائمين على الجدارة فهذه الإصلاحات تواجه مخاطر سياسية لا سيّما في ظلّ أنظمة المحسوبيات.

	تخفيض عدد الموظفين وإعادة تكييف الرواتب
	يفتقر هذا العامل إلى الواقعية من الناحية السياسية ويفترض أن يؤدي التغيير إلى تحسين الإدارة العامة. فإمّا لا يتّم أبداً تخفيض عدد الموظفين أو في حال حدوثه، يُعكس هذا الاتجاه بإعادة توظيف وغالباً ما يُعاد توظيف الأشخاص عينهم.


وأخيراً، من الضروري التنسيق بين الجهات المانحة بشكلٍ فعّال لكي تتكلّل إستراتجيات الإصلاح بالنجاح. من شأن تسهيل الجهود في ما بين الجهات المانحة أن يحسّن نتائج الجهود المبذولة من جهة مانحة محدّدة في ظلّ غياب الالتزام 
السياسي وفي بيئةٍ غير مؤاتية للإصلاح. كما لا بدّ من التخفيف من النصائح المتضاربة وجداول الأعمال المتكاثرة 
للتوصل إلى تنسيق فعّال بين الجهات المانحة. 

ليس إصلاح الخدمة المدنية والإدارية جهداً عقيماً. فبالإضافة إلى العوامل الستة التي ألقت مجموعة التقييم المستقلة الضوء عليها، من شأن التركيز على نقاط محدّدة ومعالجتها تدريجياً أن يؤدي إلى النجاح المرجو ويرسي أسس تقدّم مقبل. وفي الوقت عينه يحتاج إصلاح الخدمة المدنية والإدارية إلى تملّك وطني قويّ، وعلى الجهات المانحة أن تكيّف مساعدتها مع وتيرة الإصلاح التي تتّبعها كلّ دولة.
	تجربة المغرب في ترشيد القطاع العام

بقلم خالد المسناوي


قامت الحكومة المغربيّة بتصميم برنامج تطوّعي طموح للتقاعد المبكر وبتنفيذه عام 2005، وهو برنامج فريدٌ من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد اختار أكثر من 39000 موظّف (7.6% من موظّفي الخدمة المدنيّة) الاستفادة منه وغادروا القطاع العام. يُعَدّ البرنامج التطوّعي للتقاعد المبكر من أهمّ مكوّنات برنامج إصلاح الإدارة العامّة الشامل الذي أُطلِق عام 2003. على المدى القصير، كان يهدف إلى ترشيد الخدمة المدنيّة وإلى إبقاء مجموع الأجور عند مستويات يمكن أن تكون مستدامة من الناحية النقدية. أمّا على المدى المتوسّط، فقد سعى البرنامج إلى تسهيل إعادة توجيه الدولة كي تحقّق أولويّاتها الاجتماعيّة والاقتصاديّة بشكل أفضل، مع تحسين الإنتاجيّة في الخدمة المدنيّة. 

بلغ البرنامج التطوّعي للتقاعد المبكر غالبيّة الأهداف التي رُسمت له. على الرغم من أنّ حجم ملاك الخدمة المدنيّة الحالي قد بلغ مستواه المُجَمَّع قبل صدور برنامج إصلاح البرنامج التطوّعي للتقاعد المبكر، إلاّ أنّ بنيته العمريّة، ومزج المهارات فيه، وتغطيته الجغرافيّة قد شهدت كلّها تقدّماً ملموساً. فقد مكّن هذا البرنامج الحكومة من استخدام موظّفين جدد في مجال الخدمة المدنيّة على قاعدة الحاجات والخلفيّات المُثبَتَة، خاصّة في القطاعات الاجتماعيّة مثل التعليم والصحّة. وقد سمح تكوين القطاع العام المُحَسَّن وتغطيته الأفضل بتعزيز الإنتاجيّة وتوفير الخدمات. كما أنّه تمّ تخفيض كلفة الخدمة المدنيّة في الميزانيّة إلى مستويات مستدامة. وبالفعل، فقد تراجع مجموع الأجور باطّراد منذ العام 2005، من 11.8% من الناتج المحلّي الإجمالي إلى حوالي 10% في نهاية العام 2009. 

عديدةٌ هي العوامل التي تفسّر أسباب نجاح هذا البرنامج الطموح. فقد حظي البرنامج بتحضير جيّد خلال كلّ مراحل العمليّة. ونجحت مرحلة التواصل في نشر المعلومات المطلوبة بشكل واسع على الجهات المعنيّة كافّة، بخاصّة على المرشّحين المُحتمَلين، عن طريق استخدام كلّ وسائل الإعلام المُتاحَة. كما ساعدت الكفاءة في إدارة تنفيذ البرنامج التطوّعي للتقاعد المبكر على ترشيد العمليّة وعلى النجاح في منحها المصداقيّة. منذ البداية، بعثَ تدخّل رئيس الوزراء المباشر في مراقبة تنفيذ العمليّة برسالةٍ قويّة إلى الجهات المعنيّة. 

إلاّ أنّ البرنامج التطوّعي للتقاعد المبكر في المغرب عانى من بعض المشاكل الخاصة بهذا النوع من البرامج. فقد شكّل الاختيار السلبيّ أحد أبرز أوجه القصور في البرنامج – أي أنّ أفضل الموظّفين في مجال الخدمة المدنيّة وألمعهم هم الذين مالوا إلى ترك القطاع العام. وقد تفاقمت هذه المشكلة بسبب بعض نقاط الضعف على مستوى التصميم. فالبرنامج لم يستهدف وظائف ودرجات محدّدة، بل تمتّع كافّة موظّفي الخدمة المدنيّة بأهليّة المشاركة فيه. وبالفعل، فقد أعطى تصميم شروط إنهاء الخدمة الأفضلية لموظّفي الخدمة المدنيّة الذين يتقاضون أعلى الرواتب، أي كبار الموظّفين الذين يتمتّعون بخبرة إداريّة وأكاديميّة وتقنيّة تراكميّة، وهم يشكّلون تماماً الخلفيّات التي تحتاج إليها الخدمة المدنيّة إلى حدّ بعيد لتكون عالية الأداء. وقد أدّى ذلك إلى المغادرة الراجحة لموظّفي الخدمة المدنيّة الذين يتبوّأون مراكز مهمّة، فيما الحكومة كانت تؤثر رحيل الموظّفين الموجودين في مراكز أقلّ أهمّيّة حيث الفائض في الملاك والإنتاجيّة الضعيفة موجودان بشكل كبير. 

يمكن استقاء دروس مهمّة من الخبرة التي اكتسبتها المغرب من خلال البرنامج التطوّعي للتقاعد المبكر. أولاً، من الممكن النجاح في خفض حجم قطاع الخدمة المدنيّة العامّة المُكلِف وغير المُنتِج من دون إحداث خلل على مستوى توفير الخدمات. ثانياً، تستطيع عمليّة كهذه أن تكون جذّابةً من الناحية المادّية وأن تُفضي إلى وفوراتٍ كبيرة في الميزانيّة. ثالثاً، تعتمد استدامة نتائج البرنامج التطوّعي للتقاعد المبكر على تنفيذ الإصلاحات التكميليّة وذات الصلة في الوقت المناسب، مثل إعادة التوزيع الجغرافي للموظّفين المتواجدين، واستخدام موظّفين جُدُد وفقاً للمهارات والمواقع الجغرافيّة المطلوبة، فضلاً عن تدريب موظّفي الخدمة المدنيّة بشكل مستمرّ وفي الوقت المناسب من أجل تكييف مهاراتهم مع الاحتياجات الجديدة التي يفرضها قطاع عامّ حديث. رابعاً، يجب أن يكون لهذه الجهود المبذولة أهدافٌ محدّدة لتجنُّب مشاكل مثل الاختيار السلبيّ.  



<0}

	· 23–24 آذار/مارس 2010، المؤتمر السنوي الثالث والعشرون حول قانون الممارسات الفاسدة في الخارج، نيويورك، الولايات المتّحدة الأميركية. يمكنكم خلال هذا المؤتمر أن تستفيدوا من مقاربات تطبيقية لكوادر متمرّسين بشأن امتثال الشركات لقانون الممارسات الفاسدة في الخارج وأن تحصلوا على آخر المعلومات المتعلّقة بالمبادرات وطرق الإنفاذ من مسؤولين حكوميين ومحامين مختصّين بهذا القانون كما يمكنكم أن تطلعوا على الوسائل التي تعتمدها القطاعات لإجراء التدقيقات الداخلية التي تساعدها في الامتثال في ظلّ الوضع القانوني العالمي الذي ما ينفكّ يتغيّر. www.fcpaconference.com
· 25 آذار/مارس 2010، ورشة عمل حول السكرتاريا في الشركات: الممارسات السكرتارية الأساسيّة في حوكمة الشركات، دبي، الإمارات العربية المتّحدة. تقدّم ورشة العمل التفاعلية هذه التي تمتدّ على يومٍ واحدٍ عروضاً تشمل خمس وحدات حول نواحٍ مختلفة من السكرتاريا وحوكمة الشركات وهي تستند إلى دراسات حالات إفرادية واستطلاعات حديثة وبيانات بحوث. info@hawkamah.org و www.hawkamah.org 
مواقع مختارة
موقع البنك الدولي لإدارة الحكم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
http://www.worldbank.org/mena/governance
موقع البنك الدولي لإدارة الحكم عامّةً: http://www.worldbank.org/governance
موقع إصلاح الخدمة المدنية والإدارة التابع للبنك الدولي: http://go.worldbank.org/J5MJ0P5HR0 
موقع مجموعة التقييم المستقّلة (IEG):http://www.worldbank.org/ieg 

للاشتراك أو تغيير الاشتراك، يُرجى الاّتصال بالشخص المعني:
الآنسة ليدا بتديني  
وحدة التنمية الاجتماعية والاقتصادية مكتب نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال  أفريقي
ا البنك الدولي
+1 (202) 458-4937

+1 (202) 477-0432 (fax)

lbteddini@worldbank.org


	أحداث ونشاطات مقبلة
· 8 شباط/فبراير 2010، منتدى "إنيل" للاستدامة للعام 2010 بعنوان "الأعمال خلافاً للعادة"، روما، إيطاليا.  إنّ يوم الاستدامة الذي تنظمّه اليونسكو هو مبادرة جديدة لمشاركة "ثقافة الهدف المشترك" وتعزيزها إذ أنّها تؤدّي إلى مقاربة جديدة وأفضل الممارسات في استدامة الشركات على الصعيد العالمي.
sustainabilityday@eneleventi.it و www.enelsustainabilityday.com
· 20-21 شباط/فبراير 2010، المؤتمر الإقليمي السنوي للاتحاد الدولي للمختصين في مجال الإعسار، دبي، الإمارات العربية المتّحدة. يشكّل هذا المؤتمر فرصةً للاطلاع على أحدث المسائل التقنية ومشاركة أفضل الممارسات بغية تطوير حلول ابتكارية لمساعدة الشركات المحليّة والعالمية في إعادة الهيكلة في القطاعين العام والخاص. pennyr@insol.ision.co.uk و www.hawkamah.org
· 25–26 فبراير/شباط 2010، المنتدى السنوي لمكافحة الفساد في الاتّحاد الأوروبي للعام 2010، ترير، ألمانيا. يهدف هذا المؤتمر السنوي إلى مناقشة أفضل الوسائل وأكثرها فعالية الآيلة إلى احتواء الفساد وملاحقته والتحقيق في العمليّات ذات الصلة التي تؤثّر بشكلٍ خاصٍ على مصالح الاتّحاد الأوروبي المالية. info@era.int و www.igac.net
· 17-19 آذار/مارس 2010، القمّة السنوية الرابعة لمكافحة الفساد والاحتيال، لندن، المملكة المتّحدة. من شأن هذه القمّة أن تركّز على كشف عمليات الاحتيال والفساد والجرائم المالية والوقاية منها والتحقيق فيها. shook@mistieurope.com وwww.mistieurope.com 
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إخلاء مسؤولية: يعبّر مضمون هذه الصحفات عن آراء واضعيها الخاصة ولا يعكس بالضرورة وجهة نظر البنك الدولي ومجلس إدارته أو إدارته.
معايير النجاح الخاصة بتدابير إصلاح الخدمة المدنية والإدارية:
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الرسم البياني 1. نسبة موظفي الخدمة المدنية من إجمالي الموظّفين.
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�  Public Sector Reform: What Works and Why? IEG (إصلاح القطاع العام: الخطوات الناجحة وأسباب نجاحها. مجموعة التقييم المستقلة.)
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